الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
       الادارة القانونية 

                        ــــــ
كتاب دورى رقم (20) لسنة 1984
 ـــ

   بتاريخ 29 مارس سنة 1984 صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ( يعمل به اعتبارا من 1/4/1984 ) ونصت المادة الأولى منه على أنه ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية :

   1 ـ الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى الفقرة (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه0

   2 ـ المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة0

   3 ـ _____________________

   ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه يستبدل بنصوص المواد ( 5 بند ط ) ، 9 ( فقرة ثالثة )0

   مادة (5) بند ط : الاجر – كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية ويشمل :

   1 ـ الأجر الأساسى ويقصد به :

   (أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرافقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) من المادة (2)0

   (ب) _____________________________________

   2 ـ الأجر المتغير :

   ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :

   (أ) الحوافز 0

   (ب) العمولة 0

   (ج) الوهبة0

   (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك0

   (ه) الأجور الأضافية 0

   (و) التعويض عن جهود غير عادية 0

   (ز) اعانة غلاء المعيشة 0

   (ح) العلاوات الاجتماعية 0

   (ط) العلاوات الاجتماعية الاضافية 0

   (ى) المنح الجماعية 0

   (ك) المكافأة الجماعية 0

   (ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح 0

   (م) ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى 0

   ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر :

· صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزارء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة الأولى منه على أنه لا تعتبر البدلات الآتية عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه :

(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفة من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل 0

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه0

(ج) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه داخل جهة العمل الأصلية أو خارجها أو اعارته 0

(د) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد0

   ونصت المادة الثانية من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه 0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهات الادارية وأجهزة الحكم المحلى والهيئات العامة بأن جميع البدلات التى تصرف للعاملين تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى بما فى ذلك بدل التمثيل فيما عدا البدلات التى وردت على سبيل الحصر وبتاريخ 19/8/1984 صدر قرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0

   ونصت المادة (1) منه على أنه " يتحدد " الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى وفقا لما يلى :

   1 ـ حوافز الانتاج أو مكافأة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض0

   ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين0

   2 ـ العمولات 0

   3 ـ الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار اليه 0

   4 ـ البدلات التى تعتبر جزء من أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى 0

   5 ـ 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى 0

   ويكون الحد الأقصى لمجموع الأجر المتغير السنوى الذى تسدد على أساسه الاشتراكات 15% من الحد الأقصى للأجر الأساسى السنوى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 0

   ونصت المادة (2) من القرار الوزارى المشار اليه " يجوز للمنشأه التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى بها فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الاجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود كل من القواعد والنسب الآتية :

   1 ـ 75% من الأجر المتغير السنوى بما لايجاوز 75% من الأجر الأساسى السنوى0

   2 ـ 100% من الأجر المتغير السنوى بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسى السنوى0

   ونصت المادة (3) من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1984 على أنه " لا يدخل ما يصرف للمؤمن عليه من مبالغ لمواجهة متطلبات وظيفية أو أعباء المعيشة خارج البلاد ضمن عناصر الأجر المتغير 0

   ونصت المادة (4) من القرار الوزارى المشار اليه على أنه " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهاز الأدارى للدولة والهيئات العامة الى أن الأجر المتغير الذى تؤدى عليه اشتراكات قانون التأمين الاجتماعى بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسى وفقاً لما يلى :

   1 ـ حوافز الانتاج أو مكافأة زيادة الانتاج طالما قد توافرت فيها الشروط الآتية :

   (أ) أن تستحق وفقاً لنظام صادر من الجهة المختصة 0

   (ب) أن يشمل هذا النظام جميع القواعد والأسس الموضوعية المتعلقة بكمية الانتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين 0

   2 ـ العمولات 0

   3 ـ الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بقرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات رقم 52 لسنة 1984 بشأن الوهبة التى تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0

   4 ـ البدلات التى تعتبر جزء من أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى وهى جميع البدلات التى تصرف للعاملين بما فى ذلك طلب بدل تمثيل فيما عدا البدلات التى وردت على سبيل الحصر بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 0

   5 ـ 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى وبيانها كالآتى: 

   (أ) الأجور الأضافية 0

   (ب) التعويض عن جهود غير عادية 0

   (ج) اعانة غلاء المعيشة 0

   (د) العلاوات الاجتماعية 0

   (ه) العلاوة الاجتماعية الاضافية 0

   (ز) المنح الاجتماعية 0

   (ح) المكافأة الجماعية 0

   (ك) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح 0

   (ل) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى 0

   هذا مع الاحاطة بأن الحد الأقصى لمجموع عناصر الأجر المتغير السنوى الذى تسدد على أساسه الاشتراكات 150% من الأجر الأساسى السنوى المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة 0

   ويقصد بالنسبة فى تطبيق ما سبق السنة المالية 0

   ولا يتعبر من عناصر الأجر المتغير ما يصرف للمؤمن عليه من مبالغ لمواجهة متطلبات وظيفته أو عمله أو أعباء المعيشة خارج البلاد0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر كافة الجهات المعنية الى وجوب سداد الاشتراكات فى المواعيد المنصوص عليها قانونا مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الكتاب الدورى بكل دقة0

   مع اعتبار الكتاب الدورى رقم (12) لسنة 1984 كأن لم يكن 0

تحريرا فى :    /    / 1985 




  رئيس مجلس الادارة 

" محمد محمد الحسينى عبد الهادى "

